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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)

  والأربعونالسابعة الدورة 
        ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩-٢٦نيويورك، 

      قانون الإعسار    
الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها     

      عبر الحدود
      الأمانةمذكِّرة من     
    مقدِّمة    

) إلى الفريـق العامـل الخـامس    ٢٠١٤ عامعهِدت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين (  -١
تــنصُّ علــى  (المعــني بقــانون الإعســار) بــأن يعــدَّ قانونــاً نموذجيــا أو أحكامــاً تشــريعيةً نموذجيــةً   

  الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها.
ــه السادســة والأربعــين        - ٢ ــل الخــامس (المعــني بالإعســار)، في دورت ــق العام ونظــر الفري

، في عـــدد مـــن المســـائل المتصـــلة بوضـــع نـــص ٢٠١٤المعقـــودة في كـــانون الأول/ديســـمبر 
تشــريعي بشــأن الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المنبثقــة مــن إجــراءات الإعســار وإنفاذهــا،     

ة الـتي يمكـن أن يشـملها الـنص التشـريعي، وإجـراءات       في ذلـك أنـواع الأحكـام القضـائي      بما
الاعتـراف، وأسـباب رفــض الاعتـراف. واتَّفـق الفريــق العامـل علـى وضــع نـص قـائم بذاتــه         
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يشــكل جــزءا مــن قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود (القــانون   لا
  لصك الجديد.على أن يوفر القانون النموذجي سياقاً مناسباً ل )١(،النموذجي)

وقد صيغ مشروع النص الوارد أدنـاه في شـكل قـانون نمـوذجي يصـبح نافـذا مـن خـلال           - ٣
اشتراع الدولة له، ولذا، فعنـدما يشـار فيـه إلى "هـذه الدولـة"، فيقصـد بهـا الدولـة المشـترعة. وقـد           
 استُنِد إلى القانون النموذجي في وضع مضمون مشروع النص وشكله، على النحـو الـذي اقترحـه   

). وتـرد في الحواشـي إشـارات إلى المصـادر ذات الصـلة      ٦٣، الفقـرة  A/CN.9/829الفريق العامـل ( 
 ٩و ٨مــن القــانون النمــوذجي الــتي اســتُمدت منــها بعــض التعريفــات والمــواد (مشــروعا المــادتين    

  من القانون النموذجي).   ١٧و ١٦و ١٥مستوحيان، على سبيل المثال، من عناصر في المواد 
ــوخَّ  -٤ ــه      ويتــ ــل في دورتــ ــق العامــ ــتنتاجات الفريــ ــذ اســ ــنص تنفيــ ــذا الــ ــروع هــ ى مشــ

ــة ــا        السادسـ ــراد إدراجهـ ــائية المـ ــام القضـ ــأنواع الأحكـ ــق بـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــين، ولا سـ والأربعـ
)A/CN.9/829  وإجــراءات الحصــول علــى الاعتــراف والإنفــاذ     ٥٨إلى  ٥٤، الفقــرات مــن ،(
)A/CN.9/829  ــن ــرات مــ ــباب رفــــض   ،)٦٧ إلى ٦٥، الفقــ ــراف (وأســ ، A/CN.9/829الاعتــ

  ).  ٧١ إلى ٦٨الفقرات من 
والمسألة التي لم يتناولها مشروع النص هي معالجة الأحكام القضـائية المنبثقـة ممـا يمكـن       - ٥

). وقـد تكـون هـذه المسـألة مهمـة      ٧٥، الفقرة A/CN.9/829اعتباره إجراءات إعسار متنافسة (
بشـأن معاملـة    A/CN.9/WG.V/WP.128ة العمـل  فيما يتعلق بالسيناريو من النوع المـبين في ورق ـ 

مجموعات المنشآت في سياق الإعسار عبر الحـدود، وهـو مـا سيناقشـه أيضـا الفريـق العامـل في        
  دورته السابعة والأربعين.

    

                                                         
 .٧٤و ٦٠ ، الفقرتانA/CN.9/829 الوثيقة )١(  
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 مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية
      المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها

    الديباجة
هذا القانون إلى وضع أحكام تنص على الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقـة مـن   يهدف   

  قضايا الإعسار عبر الحدود وإنفاذها على نحو قابل للتنبؤ به وشفاف، من أجل تعزيز ما يلي:  
التعــاون بــين محــاكم هــذه الدولــة ومحــاكم الــدول الأخــرى المعنيــة بقضــايا           (أ) 

  الإعسار عبر الحدود؛
  ن القانوني من أجل التجارة والاستثمار؛  دة التيقُّزيا  (ب) 
  إدارة قضايا الإعسار عبر الحدود بإنصاف وكفاءة؛    (ج) 
    حماية وتعظيم قيمة موجودات المدين وأعماله، وتوزيعها على الدائنين؛  (د) 
تبســيط إجــراءات الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المنبثقــة مــن قضــايا الإعســار   (ه) 

  ض التكلفة والفترة الزمنية اللازمتين لذلك.  وإنفاذها وخف
    

    نطاق الانطباق ‐ ١المادة 
  ينطبق هذا القانون في الحالات التالية:    -١

عنــدما يُلــتمس، في هــذه الدولــة، الاعتــراف بحكــم قضــائي منبثــق مــن قضــية      (أ)  
إعســار وإنفــاذه مــن جانــب ممثــل أجــنبي أو شــخص آخــر يحــق لــه التمــاس إنفــاذ ذلــك الحكــم   

  صل بإجراء أجنبي؛ أو  قضائي فيما يتَّال
عنــدما يُلــتمس، في دولــة أجنبيــة، الاعتــراف بحكــم قضــائي منبثــق مــن قضــية     (ب)  

  بموجب قانون هذه الدولة.   هلَّصل بإجراء استُإعسار وإنفاذه فيما يتَّ
  .هذا القانون على [...] ينطبقلا   -٢
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    التعاريف ‐ ٢المادة 
  لأغراض هذا القانون:    
خـذ عمـلاً   إجراء قضائي أو إداري جماعي، يُتَّ "الإجراء الأجنبي" يقصد به أيُّ  )(أ  
موجـودات المـدين وأعمالـه لمراقبـة      ]أو كانـت تخضـع فيـه   [صل بالإعسار وتخضع فيه بقانون يتَّ

    )٢(أو إشراف محكمة لغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
بمــا في ذلــك الشــخص أو  شــخص أو هيئــة،  "الممثــل الأجــنبي" يقصــد بــه أيُّ   (ب)  

ــإدارة عمليــة إعــادة تنظــيم     الهيئــة المعيَّنــان بصــفة مؤقَّ  ـــه أو لهــا، في إجــراء أجــنبي، ب تــة، يــؤذن ل
    )٣(موجودات المدين أو أعماله أو تصفيتها، أو التصرف كممثل للإجراء الأجنبي؛

يشـمل  قرار قضائي أو إداري، أيا كـان اسمـه، و   "الحكم القضائي" يقصد به أيُّ  (ج)  
مرتبطــاً التكــاليف والنفقــات، شــريطة أن يكــون ذلــك ، وكــذلك تحديــد أيَّ أمــر أو حكــم نهــائي
    )٥(تة أو حمائية؛قرار يفرض تدابير مؤقَّ كما يشمل أيَّ )٤(،بقرار قضائي أو إداري

حكـم قضـائي    "الحكم القضـائي المنبثـق مـن إجـراءات إعسـار" يقصـد بـه أيُّ         (د)  
الحكــم  جراء أجــنبي ويصــدر بعــد اســتهلال ذلــك الإجــراء. ويفتــرض أنَّيكـون وثيــق الصــلة بــإ 
ا: أجـنبي" إذا كـان لـه أثـر علـى حـوزة إعسـار المـدين وكـان إمَّ ـ          بـإجراء القضائي "وثيقُ الصـلة  

لم يكـن ليصـدر، بـالنظر إلى طبيعـة المطالبـات       ‘٢‘يستند إلى قـانون متعلـق بالإعسـار؛ أو     ‘١‘
ويشــتمل  )٦(.الــتي تســتند إليهــا، لــولا اســتهلال الإجــراء الأجــنبي الأساســية والأســس القانونيــة 

تــدبير انتصــافي عــادل، بمــا في ذلــك إنشــاء  الحكــم القضــائي المنبثــق مــن إجــراءات الإعســار أيَّ
اء، منصــوص عليــه في ذلــك الحكــم أو لازم لإنفــاذه. ويمكــن أن تشــمل   صــندوق اســتئماني بنَّــ

  من المسائل التالية: إعسار الأحكام المتعلقة بأيٍّالأحكام القضائية المنبثقة من إجراءات 
  تسليم ممتلكات حوزة الإعسار؛    ‘١‘  

                                                         
 .، الفقرة الفرعية (أ)٢ يستند هذا التعريف إلى القانون النموذجي، المادة )٢(  

 .، الفقرة الفرعية (د)٢ نفسه، المادةالمرجع  )٣(  

بشأن اتفاقات اختيار المحكمة (اتفاقية  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣٠ أُخذ هذا التعريف من الاتفاقية المؤرخة )٤(  
 .٤ ) المادة٢٠٠٥ لاهاي لعام

ه العالمية الذي أعدَّ تة من مشروع اتفاقية الأحكام القضائيةأخذت هذه العبارة الأخيرة المتعلقة بالتدابير المؤقَّ )٥(  
 .٢٠٠١ من نسخة عام ٢٣ة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الماد

الإعسار لا تشمل، لأغراض المنبثقة من إجراءات الأحكام القضائية  مشروع هذه المادة أنَّفي يمكن أن يبين  )٦(  
 .القانون النموذجي، الأحكام التي تفرض عقوبة جنائية هذا
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  ة لحوزة الإعسار؛  المبالغ المستحقَّ  ‘٢‘  
  بيع الموجودات لحساب حوزة الإعسار؛  ‘٣‘  
  متطلبات المحاسبة المتعلقة بإجراءات الإعسار؛    ‘٤‘  
  ١الخيار   ‘٥‘  
ــدين أ     ــق بالم ــا إمَّ ــو بموجــودات حــوزة الإعســار ويترتَّ ــ إبطــال معــاملات تتعل ا ب عليه

  )٧(؛إنقاص قيمة الحوزة أو إبطال مبدأ معاملة الدائنين معاملة عادلة
  ٢الخيار   ‘٥‘  
بمــا في  )٨(الــدعاوى بهــدف تفــادي الأفعــال الضــارة بالــدائنين أو إبطــال مفعولهــا،  فــضُّ  

عــاملات الــتي يُقصــد بهــا  ذلــك المعــاملات المنقوصــة القيمــة والمعــاملات التفضــيلية والم  
الاحتيــال علــى الــدائنين أو تــأخيرهم أو عرقلــة قــدرتهم علــى تحصــيل المطالبــات عنــدما 

عـن متنـاول الـدائنين أو الـدائنين المحـتملين       يكون الغرض منها وضع الموجـودات بعيـداً  
    )٩(أو الإضرار بمصالح الدائنين بطريقة أخرى؛

    )١٠(لأجنبي أو إيقافها؛تعديل الدعاوى في سياق الإجراء ا  ‘٦‘  
  صحة المطالبة المضمونة؛  ‘٧‘  
 الإعسـار]   سبب الدعوى التي أقامها الدائن بموافقة المحكمة، استناداً إلى قرار [ممثـل   ‘٨‘  

  [الممثل الأجنبي] بعدم إقامة الدعوى بناء على ذلك السبب؛  
    )١١(مسؤولية المدير في فترة الاقتراب من الإعسار؛  ‘٩‘  
ــرار  ‘١٠‘   ــاق        إق ــى [تســوية] [اتف ــة عل ــادة التنظــيم أو التصــفية أو الموافق ــة لإع خط

  طوعي لإعادة الهيكلة]؛  
    مدى إمكانية إسقاط دين محدد؛  ‘١١‘  
  الاعتراف بإعفاء مدين.    ‘١٢‘  

                                                         
 .عسارمن الدليل التشريعي لقانون الإ ٨٧ ة هذا الخيار إلى التوصيةتستند صيغ )٧(  

 .من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ٢٣ تستند صيغة هذا الخيار إلى المادة )٨(  

 .من الدليل التشريعي ٨٧ أخذت هذه الصيغة من التوصية )٩(  

 .٢٢ ةمن الماد ٣ مع أحكام القانون النموذجي، مثل أحكام الفقرة قد يتعين مراعاة مسألة التداخل المحتمل  )١٠(

انظر الجزء الرابع من الدليل التشريعي الذي يتناول التزامات مديري الشركة في فترة الاقتراب من الإعسار،   )١١(
 .٢٦٠و ٢٥٩و ٢٥٥ت التوصيا
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    )١٢(الالتزامات الدولية على هذه الدولة ‐ ٣المادة 
معاهــدة أو أي عنــدما يتعــارض هــذا القــانون مــع التــزام علــى هــذه الدولــة ناشــئ عــن    

شكل آخر من أشكال الاتفاق تكون هي طرفا فيه مع دولة أو دول أخرى، يكـون الرجحـان   
  لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق.  

    
    )١٣(المحكمة أو السلطة المختصة ‐ ٤المادة 

تقوم بالمهمتين المشار إليهما في هذا القانون والمتعلقتين بالاعتراف بالأحكـام القضـائية     
تحدد المحكمة، المحاكم، السـلطة أو السـلطات المختصـة    لمنبثقة من إجراءات الإعسار وإنفاذها [ا

  ].  التي تتولى القيام بهاتين المهمتين في الدولة المشترعة
    

  الإذن بالتماس إنفاذ حكم قضائي منبثق ‐ ٥المادة 
    )١٤(من إجراءات إعسار في دولة أجنبية

انون هـذه الدولـة، إنفـاذ حكـم قضـائي منبثـق مـن        يحق للطرف المأذون لـه، بموجـب ق ـ    
إجراءات إعسار أن يسـعى لإنفـاذ ذلـك الحكـم القضـائي في دولـة أجنبيـة، حسـبما يسـمح لـه           

  بذلك القانون الأجنبي المنطبق.  
    

    )١٥(المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى ‐ ٦المادة 
ة أي شخص آخـر معـني أو   تدرج صفد سلطة المحكمة أو [ليس في هذا القانون ما يقيِّ  

هيئة أخرى معنية بـإدارة عمليـة الاعتـراف بحكـم قضـائي منبثـق مـن إجـراءات إعسـار وإنفـاذه           
] في توفير مساعدة إضافية أو وسيلة انتصـاف إلى طـرف يسـعى    بموجب قانون الدولة المشترعة

 للحصــول علــى اعتــراف بحكــم قضــائي منبثــق مــن إجــراءات إعســار وإنفــاذه في هــذه الدولــة، 
ــرارات بشــأن          ــاذ ق ــة باتخ ــوانين المتعلق ــيما الق ــة، ولا س ــذه الدول ــوانين أخــرى في ه بموجــب ق

  استهلال إجراءات إعسار وتسييرها وإدارتها واختتامها.  
    

                                                         
 .من القانون النموذجي ٣ مشروع هذه المادة هو نسخة عن المادة  )١٢(

 .الإعسارالمنبثقة من إجراءات مع التنقيحات الخاصة بالأحكام القضائية  ٤ المرجع نفسه، المادة  )١٣(

 .٥ المرجع نفسه، المادة  )١٤(

 .٧ لمرجع نفسه، المادةا  )١٥(
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    )١٦(التفسير ‐ ٧المادة 
يُولَى الاعتبارُ في تفسير هـذا القـانون لأصـله الـدولي ولضـرورة التشـجيع علـى تطبيقـه           

  زام حُسْن النيَّة.  تطبيقاً موحَّداً والت
    

    )١٧(الاعتراف بالأحكام القضائية المنبثقة من قضايا الإعسار وإنفاذها ‐ ٨المادة 
يجوز لممثل أجنبي أو لشخص آخر مأذون لـه، بموجـب قـانون الدولـة الـتي صـدر فيهـا          -١

الحكم القضائي، بالتماس إنفاذ حكم منبثـق مـن إجـراءات إعسـار، أن يطلـب مـن المحكمـة في        
  )١٨(الدولة الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه.هذه 
ــراف بحكــم قضــائي منبثــق مــن إجــراءات إعســار        -٢ ــتمس الاعت يقــدم الطــرف الــذي يل

  وإنفاذه ما يلي:  
  نسخة من الحكم القضائي المنبثق من إجراءات الإعسار؛  (أ)  
لم يكـن   ا أو، إذاذا كـان ذلـك الحكـم القضـائي نهائي ـ    ح مـا إ بياناً مصدَّقاً يوضِّ  (ب)  

يُحـدد محكمـة الاسـتئناف الـتي يكـون طلـب الاسـتئناف قيـد النظـر فيهـا، وحالـة طلـب             انهائي ،
  الاستئناف؛

دلــيلاً علــى أن الطــرف الــذي يُلــتمَس الانتصــاف ضــده قــد تلقــى إشــعاراً           (ج)  
باســتهلال الإجــراءات الــتي صــدر فيهــا الحكــم القضــائي المنبثــق مــن إجــراءات الإعســار، وأن    

  المحكمة قد استمعت إليه قبل إصدار ذلك الحكم؛
في هـذه   ى إشـعاراً دليلاً على أن الطرف الذي يُلتمَس الانتصاف ضده قد تلقَّ  (د)  

  الدولة بشأن طلب الاعتراف بالحكم القضائي المنبثق من إجراءات الإعسار وإنفاذه.  
يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة المستندات المقدمة دعماً للاعتراف بـالحكم القضـائي     -٣

  المنبثق من إجراءات الإعسار إلى لغة من اللغات الرسمية لهذه الدولة.  

                                                         
 .٨ المرجع نفسه، المادة  )١٦(

يستند مشروع و .من القانون النموذجي ١٥ من المادة ٤و ٢و ١ يستند مشروع هذه المادة إلى الفقرات  )١٧(
 .من القانون النموذجي ١٦ من المادة ٢ من هذه المادة إلى الفقرة ٤ الفقرة

 /إعسار كوسيلة دفاع ضد دعوى بشأن المسألةمنبثق من إجراءات بحكم قضائي  التمسكيمكن أيضاً   )١٨(
 .المطالبة ذاتها في الدولة المشترعة أو دولة أخرى
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المســتندات المقدمــة دعمــاً للاعتــراف بــالحكم القضــائي  نيحــق للمحكمــة أن تفتــرض أ  -٤
  المنبثق من إجراءات الإعسار صحيحة سواء أكانت مصدّقة قانوناً أم لم تكن.  

    
    )١٩(قرار الاعتراف بحكم قضائي منبثق من إجراءات إعسار وإنفاذه ‐ ٩المادة 

ــاء         ــق مــن إجــراءات الإعســار، ويجــوز، بن ــالحكم القضــائي المنبث علــى ذلــك  يُعتــرف ب
  الاعتراف، إنفاذه دون إعادة النظر في الأسس الموضوعية للحكم شريطة أن:  

ا بـالمعنى  قضـائي  يكون الحكـم القضـائي المنبثـق مـن إجـراءات الإعسـار حكمـاً         (أ)  
  ؛  ٢المقصود في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 

عسـار شخصـا   أن يكون ملتمس إنفاذ الحكم القضائي المنبثق من إجراءات الإ  (ب)  
، أو شخصـا آخـر يحـق لـه التمـاس إنفـاذ الحكـم        ٢تنطبق عليه الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن المـادة     

  ؛  ٨من المادة  ١بموجب الفقرة 
  ؛  ٨من المادة  ٢أن تُستوفى الشروط الواردة في الفقرة   (ج)  
أن تكــون المحكمــة الــتي يلــتمس منــها الاعتــراف هــي المحكمــة المشــار إليهــا في    (د)  

    ؛٤ المادة
  .  ١٠ألاَّ تنطبق المادة   (ه)  

    
  أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي ‐ ١٠المادة 

    )٢٠(منبثق من إجراءات إعسار
يجــوز للمحكمــة أن تــرفض الاعتــراف بحكــم قضــائي منبثــق مــن إجــراءات إعســار إذا    

  ه ما يلي:  الطرف الذي يُلتمس الانتصاف ضدَّ أثبت
المهلــة  راجعــة في الدولــة المصــدِرة، أو أنَّذلــك الحكــم القضــائي يخضــع للم أنَّ  (أ)  

ذ ذلك الحكم بسبب تـوافر  الدولة المصدِرة لن تنفِّ المتاحة لالتماس المراجعة لم تنقض بعدُ، وأنَّ
  إمكانية مراجعته؛

                                                         
 .من القانون النموذجي ١٧ لمادةيستند مشروع هذه المادة إلى ا  )١٩(

تستند هذه الأسباب إلى الأسباب التي ناقشها الفريق العامل واتفق عليها في دورته السادسة والأربعين   )٢٠(
)A/CN.9/829٧١-٦٨ت ، الفقرا.( 
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ه الدعوى التي صدر في إطارهـا الحكـم القضـائي    فعت ضدَّالطرف الذي رُ أنَّ  (ب)  
  المنبثق من إجراءات الإعسار:  

نـه مـن ترتيـب    إشعاراً برفع تلك الدعوى بوقت كاف وعلـى نحـو يمكِّ   لم يتلقَّ  ‘١‘  
أمــور دفاعــه، إلا إذا مَثُــل المــدعى عليــه وعــرض قضــيته في المحكمــة المصــدِرة دون أن    
يعترض على الإشعار، شريطة أن يكون قـانون الدولـة المصـدِرة يتـيح الاعتـراض علـى       

  الإشعار؛ أو
مبادئ هـذه الدولـة    رفع تلك الدعوى على نحو يتعارض معى إشعاراً بأنه تلقَّ  ‘٢‘  

  الأساسية المتعلقة بتقديم المستندات؛  
الحكــم القضــائي المنبثــق مــن إجــراءات الإعســار، قــد استُصــدر عــن طريــق  أنَّ  (ج)  

  الاحتيال في مسألة من المسائل الإجرائية؛
مــع  ظــاهراً رضــاًالاعتــراف بــذلك الحكــم القضــائي وإنفــاذه يتعارضــان تعا أنَّ  (د)  

  النظام العام في هذه الدولة؛
 الإجراءات التي صـدر ذلـك الحكـم القضـائي في سـياقها تتعـارض تعارضـاً        أنَّ  (ه)  
  زاهة الإجراءات في هذه الدولة؛ مع المبادئ الأساسية لن واضحاً

ذلــك الحكــم القضــائي يتضــارب مــع حكــم قضــائي ســابق صــدر في هــذه   أنَّ  (و)  
  بين الأطراف نفسها؛الدولة بشأن منازعة 

ذلــك الحكــم القضــائي يتضــارب مــع حكــم قضــائي ســابق صــدر في دولــة  أنَّ  (ز)  
أخــرى بشــأن الأطــراف نفســها، شــريطة أن يكــون ذلــك الحكــم الســابق مســتوفياً للشــروط      

  اللازمة للاعتراف به في هذه الدولة؛
الاعتـــراف بـــذلك الحكـــم القضـــائي وإنفـــاذه ســـيعرقلان إدارة إجـــراءات   أنَّ  (ح)  

أو لا يتســقان مــع أمــر وقــف الإجــراءات أو أي أمــر آخــر صــدر في شــأن      )٢١(إعســار المــدين
  في هذه الدولة أو في دولة أخرى؛ إجراءات الإعسار

                                                         
 هذا السبب كبديل لتقييد الاعتراف بالأحكام القضائيةيدرج والأربعين أن  رح في الدورة السادسةاقتُ  )٢١(

 .)A/CN.9/829 من الوثيقة ٧٠ الصادرة عن إجراءات قد تعتبر رئيسية أو غير رئيسية (الفقرة
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  ١الخيار   (ط)  
ه الـدعوى الـتي صـدر في إطارهـا الحكـم القضـائي المنبثـق        فعت ضدَّالطرف الذي رُ أنَّ  

تصـــاص في ذلـــك الإجـــراء   مـــن إجـــراءات الإعســـار لم يوافـــق علـــى ممارســـة الاخ     
المحكمة الأجنبية إنَّمـا مارسـت اختصاصـها علـى ذلـك الطـرف علـى أسـاس غـير           وأنَّ

أساس الاختصاص غير معقـول أو غـير عـادل لمجـرد أنـه       معقول أو غير عادل. ولا يعدُّ
  أساساً مقبولاً للاختصاص في محاكم هذه الدولة.   لا يعدُّ

  ٢الخيار   (ط)  
ه الـدعوى الـتي صـدر في إطارهـا الحكـم القضـائي المنبثـق        عت ضدَّفالطرف الذي رُ أنَّ  

مــن إجــراءات الإعســار لم يوافــق علــى ممارســة الاختصــاص في ذلــك الإجــراء وأن         
المحكمة الأجنبيـة مارسـت اختصاصـها علـى ذلـك الطـرف اسـتناداً إلى أحـد الأسـباب          

  التالية لا غير:  
ذا إائية للمحكمــة الأجنبيــة، وجــود ممتلكــات لــذلك الطــرف في الولايــة القضــ  ‘١‘  
  لتلك الممتلكات صلة بالحكم القضائي المنبثق من إجراءات الإعسار؛  تكن   لم
  جنسية طرف آخر؛ أو    ‘٢‘  
أسـاس الاختصـاص غـير     سبب آخـر غـير معقـول أو غـير عـادل؛ ولا يعـدُّ       لأيِّ  ‘٣‘  

  في محاكم هذه الدولة.   أساساً مقبولاً للاختصاص د أنه لا يعدُّمعقول أو غير عادل لمجرَّ
    

    )٢٢(القابلية للاجتزاء ‐ ١١المادة 
إذا طلـب الاعتـراف بـذلك     إنفاذهالاعتراف بجزء منفصل من الحكم القضائي أو  يُقبل  

للاعتـراف بـه أو إنفـاذه بموجـب      الجزء أو إنفاذه، أو إذا كان جزء فقط من ذلك الحكـم قـابلاً  
  هذا القانون.  

    

                                                         
النص على قابلية الحكم  يكون من المستصوبنه قد أإلى  ،في دورته السادسة والأربعين ،أشار الفريق العامل  )٢٢(

باب لرفض الأجزاء الأخرى ا يتيح إنفاذ جزء منه فقط في الحالات التي قد توجد فيها أسالقضائي للاجتزاء ممَّ
. )A/CN.9/829 من الوثيقة ٦١ تعويضات عقابية (الفقرةلحكم بانة مثل منه؛ وبهذا يمكن استبعاد عناصر معيَّ

 ).٤ (انظر الملاحظة ٢٠٠٥ من اتفاقية لاهاي لعام ١٥ يستند مشروع هذه المادة إلى المادةو
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    )٢٣(ؤقَّتالانتصاف الم ‐ ١٢المادة 
يجوز للمحكمة، من وقت التماس الاعتراف بحكم قضائي منبثق من إجراءات إعسـار    -١

وإنفاذه إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، أن تمنح انتصافاً بصفة مؤقتة عندما تكـون ثمـة حاجـة ماسـة     
  ت ما يلي:للانتصاف، ويشمل الانتصاف المؤقَّ

صـدر في حقهـا الحكـم     وقف التصـرف في موجـودات أي طـرف أو أطـراف      (أ)  
  القضائي المنبثق من إجراءات إعسار؛ أو

مــنح انتصــاف قــانوني أو انتصــاف عــادل آخــر، حســب الاقتضــاء، في نطــاق     (ب)  
  ذلك الحكم القضائي.  

  ]تدرج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يشار إلى الأحكام السارية في الدولة المشترعة).[  -٢
 د المحكمة صلاحيته، عنـد البـتِّ  تضى هذه المادة، ما لم تمدِّينتهي الانتصاف الممنوح بمق  -٣

  في طلب الاعتراف بالحكم القضائي المنبثق من إجراءات الإعسار وإنفاذه.  
  

                                                         
من القانون النموذجي؛ وقد أدرجت  ٩ لمادةمن ا ٣و ٢و ١ يستند مشروع هذه المادة إلى الفقرات  )٢٣(

 .١٠ مشروع المادةمن  ضمن أسباب رفض الاعتراف بموجب الفقرة الفرعية (ح) ١٩ من المادة ٤ الفقرة


